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كتاب الأصول العامة للفقه المقارن في مجمله محاولة تقريبية 
فكرية فريدة يقل نظيرها بل يكاد ينعدم. وكم كنا نود لو اقتفى 
العلماء الآخرون أثرها وراحوا يتوسعون فيها، الأمر الّذي لم يحدث 
من  ذكرناه  ما  لنتبين  بحوثه  من  نماذج  نقتبس  سوف  لكننا  بعد. 
التقريبية من خلال  آثاره  ونعرف  والانتفاح  الأصالة  بين  التوازن 

هذه النماذج. . آية الله الشيخ محمد علي التسخيري
▪الاجتهاد: أولاً: في مطلع البحوث يفصح عن هدفه من هذه 
الأمور  المقارن وتتلخص في  الفقه  البحوث حينما يذكر فوائد 

التالية:
أ. محاولة البلوغ إلى واقع الفقه الإسلامي.

ب. العمل على تطوير الدراسات الفقهية و الأصولية.
ج. إشاعة الروح الرياضية بين الباحثين و محاولة القضاء على 

مختلف النزعات العاطفية.
د تقريب شقة الخلاف بين المسلمين و الحد من تأثير العوامل 
المفرّقة التي كان من أهمها و أقواها جهل علماء بعض المذاهب 
بأسس و ركائز البعض الآخر، مما ترك المجال مفتوحا أمام تسرب 
الدعوات المغرضة في تشويه مفاهيم بعضهم و التقول عليهم بما 

لا يؤمنون به .
وهكذا نلاحظ روحا تقريبية عالية هدفها الانفتاح على مختلف 
الآراء، و المنطقية في العرض، و العلمية في البحث و الاستدلال، و 

السعي لتضييق الخلاف بين المسلمين.
المقارنة،  أصول  عن  يتحدث  حين  أيضا  المعنى  هذا  يتجلى  و 
فيركز على الروح الموضوعية »ونقصد منها هنا أن يكون المقارن 
مهيئا من و جهة نفسية للتحلل من تأثير رواسبه و الخضوع لما 
تدعو إليه الحجة عند المقارنة سواء وافق ما تدعو إليه ما يملكه 
من  المستوى  بهذا  كان  »فإذا  ويضيف  خالفها«  أم  مسبقات  من 

القدرة على التحكم بعواطفه كان أهلا لأن يخوض الحديث«.
▪ثانيــاً: دراســة أســباب الخــلاف. و هــي الأصــل الثانــي مــن 

أصــول المقارنــة.
فبعــد أن أرجــع ابــن رشــد فــي مقدمــة كتابــه »بدايــة المجتهــد و 
نهايــة المقتصــد« إلــى الصغريــات، أي إلــى الاختــلاف فــي تنقيــح 
ــنة( أو  ــاب والس ــور الكت ــي ظه ــور )أعن ــة الظه ــات لحجي الصغري
لحجيــة القيــاس، يؤكــد الســيد الحكيــم أن الخــلاف فــي الكبريــات 
أكبــر أثــراً مــن الخــلاف فــي الصغريــات، ويقصــد بــه الخــلاف فــي 
أصــول الفقــه ليكشــف عــن هدفــه العــام فــي الكتــاب، وهــو تضييق 
شــقة هــذا الخــلاف، تحقيقــا لمــا ذكــره مــن قبــل فــي التقريــب بين 

المذاهــب الفقهيــة.
وإذا كان لنــا أن نضيــف شــيئا هنــا قلنــا إن هنــاك منشــأ آخــر 
ــلاف فــي ترتيــب  ــة وهــو الاخت ــج البحــوث الفقهي ــلاف نتائ لاخت
الأدلــة وكيفيــة الرجــوع إليهــا، إذ يجــد الباحــث فــي بطــون الكتــب 
ــاء مــع أن الواقــع يقتضــي  ــن الفقه ــر بي ــلاف الكثي ــة الاخت الفقهي
الترتيــب بينهــا، وهــذه النقطــة بالضبــط درســها الســيد الحكيم في 
موضــع آخــر بعــد الحديــث عــن مصطلحــي »الــورود و الحكومــة« 
و همــا مصطلحــان يختــص بهمــا الفقــه الإمامــي دون غيــره و على 

ضوئهمــا يتــمّ ترتيــب الأدلــة علــى النحــو التالــي:
أ. أدلة الطرق و الأمارات )أدلة الواقع( .
ب. أدلة الواقع التنزيلي كالاستصحاب.

ج. أدلة الوظيفة الشرعية.
د. أدلة الوظيفة العقلية.

و متى ضمنّا وحدة الترتيب في الرجوع إلى الأدلة ضمنّا التقارب 
الكبير في النتائج.

▪ثالثــاً: موضــوع التحريــف: وشــبهة التحــرف فــي القــرآن 
ــة  ــار لا فــي وجــه حجّيّ ــر الشــبهات التــي تث الكريــم تعــد مــن أكب
ــرب  ــة لض ــتعمل كأداة ضخم ــل تس ــب ب ــة فحس ــر القرآني الظواه

المذاهــب الإمامــي باعتبــاره يقــول بهــا وكتــب الهمــز واللمــز هــذه 
ــكلام المطــول ضــده. ــام وال ــه الاته تزخــر بتوجي

ومــن هنــا نجــد الســيد الحكيــم )حفظــه اللّــه( يولــي أكبــر 
الاهتمــام لهــذه الشــبهة ويعالجهــا أروع عــلاج، فيبحــث أولا عــن 
منشــئها فــي الصحيحيــن وغيرهمــا مــن كتــب الحديــث، ومــا ورد 
ــا  ــأ إنم ــى أن المنش ــدا عل ــات مؤك ــن رواي ــي م ــول الكاف ــي أص ف
هــو فــي كتــب الفريقيــن معــا، ومعقبــا علــى مــا قالــه الشــيخ أبــو 
زهــرة مــن أن مــا جــاء فــي الكافــي هــي وثيقــة تكفيــر المرحــوم 
الكلينــي، مؤكــدا أن أســلوب التكفيــر أســلوب مرفــوض، خصوصــاً 
إذا كان مــن قبــل العلمــاء، موضحــاً أن مجــرد التشــكيك فــي هــذا 
ــن  ــات الدي ــن ضروري ــرورة م ــي ض ــكيكا ف ــد تش ــوع لا يع الموض
حتــى يــؤدي إلــى الكفــر، علــى أن مجــرد روايــة أحاديــث النقــص 
و عــدم التعقيــب عليهــا لا يــدل علــى الوثــوق بصدورهــا، بــل 
لعــل روايــة الكلينــي لهــا فــي النــوادر دليــل علــى إنكارهــا بعــد مــا 
جــاء فــي الروايــة المرفوعــة عنهــم مــن قولــه: »ودع الشــاذ 

ــادر« . الن
على أن الكليني نفسه روى الروايات العلاجية والتي تأمر بعرض 
الروايات على كتاب اللّه عزوجلّ »فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما 
خالف كتاب اللّه فردوه«  وروايات النقص لا تنسجم مطلقا مع الآية 

ا لهَُ لحََافِظُونَ. كْرَ وَ إِنَّ لْنَا اَلذِّ ا نَحْنُ نَزَّ الشريفة إِنَّ
وهكذا يستمر في رد الشبهة منافحا ومدافعا بقوة يقول: »فرواية 
هذه الأحاديث في الشواذ النوادر من كتابه، وتعارضها في مروياته، 
ولزوم طرحها بالنسبة إلى منهجه الّذي رسمه، وعدم التلازم بين 
الإيمان بالصدور لو آمن بصدورها وبين الإيمان بمضمونها، كل ذلك 

مما يوجب القطع بطرحه لهذه الأخبار و إيمانه بعدم التحريف« .
وبعد أن يكمل دفاعه عن المرحوم الكليني و هو من أجلّة العلماء 
والغيارى على الدين يعود إلى نفس الشبهة ليؤكد أنها واردة على 
كتاب الصحاح و المسانيد و مستدرك الحاكم وكنز العمال وأمثالها. 
إن  بل  نفعا،  لا يجدي  التلاوة  بمسألة نسخ  الشبهة  رفع هذه  وإن 

بعض المرويات لا ينسجم حتى مع نسخ التلاوة.
طبيعة  من  هي  الروايات  نقل  أن  الحكيم  الأستاذ  يؤكد  وهنا 
يفحصوا  أن  ذلك  بعد  المجتهدين  على  وإن  موسوعي،  عمل  أي 

ويمحّصوا.
ثم يركز على نفس الشبهة معتبرا إياها شبهة في مقابل البديهة 
و أن أخبار التحريف مع تضارب مفاهيمها لا تزيد على كونها أخبار 
آحاد و هي لا تنهض على الوقوف أمام التواتر الموجب للقطع بأن 
هذا القرآن الّذي بأيدينا هو القرآن الّذي نزل على النبي دون أن 
القويم  القوي  الاستدلال  يزاد أن ينقص فيه. و هكذا يمضي في 
لينقل بعد ذلك أقوال العلماء كالشيخ الطوسي و السيد المرتضى 

مما يؤكد أنها شبهة لا غير.
ليرفع  علمه  و  يبذل قصارى جهده  اللّه(  )حفظه  نجده  هكذا  و 
عائقا كبيرا أمام وحدة المسلمين، و تقارب آرائهم و تحقيق التقارب 

بينها.
.رابعاً: سنة أهل البيت▪

وهــذا الموضــوع أيضــا يتصــوره الكثيــرون العائــق الأكبــر أمــام 
تقــارب المســلمين باعتبــار أنــه يعنــي إيجــاد منبــع آخــر للشــريعة 
ــؤدي  ــي أن ي ــن الطبيع ــذ فم ــة و حينئ ــنة النبوي ــل الس ــي مقاب ف

ــج. ــى اختــلاف النتائ ــع إل اختــلاف المناب
ــس و  ــت العك ــه يثب ــول باع ــى ط ــم بمقتض ــيد الحكي إلاّ أن الس
ــنة  ــم الس ــي تحكي ــت يعن ــل البي ــنة أه ــان بس ــد أن الإيم يؤك
ــف  ــتنتاج الآن ــب الاس ــا يقل ــير، مم ــي المس ــا ف ــة و تجليته النبوي

ــب. ــى عق ــا عل رأس
ــوم  ــن المرح ــم بي ــذي ت ــوار الّ ــى الح ــير إل ــي ء يش ــل كل ش فقب
الســيد شــرف الديــن و المرحــوم الشــيخ البشــري حيــث تــم دفــع 
الــدور المتصــور و القائــل بــان كلام الأئمــة لا يشــكل حجــة علــى 
غيرهــم إلاّ إذا ثبتــت حجيتــه و انــه مــن الســنة و كونــه مــن الســنة 
أول الــكلام و قــد دفــع هــذه الشــبهة بــان ثبــوت كونهــم مــن الــرّواة 

الموثوقيــن يرفــع شــبهة الــدور.
ثــم راح يســتدل علــى عصمتهــم و حجيــة أقوالهــم مــن الكتــاب 
كمــا جــاء فــي آيــة التطهيــر و مــن الســنة كمــا جــاء فــي حديــث 
الثقليــن و يدفــع كل الشــبهات المطروحــة فــي البيــن بأقــوى 

ــا. ــه أحيان ــد علي ــا لا مزي ــن بم ــج و البراهي الحج
ــي  ــو ف ــا ه ــت انم ــل البي ــنة أه ــة س ــى أن حجي ــي إل وينته
ــاً و  ــا خصوص ــق لأوامره ــة و تطبي ــنة النبوي ــم للس ــع تحكي الواق
ان الســنة النبويــة نفســها لــم تجمــع علــى عصرهوفيهــا الناســخ 
والمنســوخ، والعــام والخــاصّ، والمطلــق والمعتبــر، ثــم ان المشــكلة 

تتعقــد بعــده عنــد تكثــر الفتــوح و انتشــار الوضــع.
يقــول )حفظــه اللّــه( )و مــا دمنــا نعلــم ان الســنة لــم تــدون علــى 
عهــد الرســول و ان النبــي منــزه عــن التفريــط برســالته فــلا 
بــدّ ان نفتــرض جعــل مرجــع تحــدد لديــه الســنة بــكل خصائصهــا، 
و بهــذا تتضــح أهميــة حديــث الثقليــن و قيمــة إرجــاع الأمــة إلــى 
أهــل البيتفيــه لأخــذ الأحــكام عنهــم كمــا تتضــح أســرار 
تأكيــده علــى  الاقتــداء بهــم و جعلهــم )ســفن النجــاة( تــارة و )أمانــا 

للأمــة( أخــرى و )بــاب حطــة( ثالثــة و هكــذا(.
وممــا ينبغــي ذكــره هنــا لتأكيــد مــا ذكــره الســيد الحكيــم هــو ان 

الرجــوع إلــى ســنة أهــل البيــت هــو فــي الواقــع رجــوع إلــى 
ســنة رســول اللّــه لأنهــم تلامــذة الرســول و المحكمــون لشــرعته 
و حديثهــم حديثــه و نقلهــم عنــه و حينئــذٍ يعــود هــذا الفــارق 
الموهــوم جســراً للتفاهــم و الرجــوع إلــى الواقــع و التقــارب بيــن 

المســلمين.
ولا أدل علــى ذلــك مــن ســعة المســامحة المشــتركة بيــن الفقــه 
ــة  ــن 90 بالمائ ــر م ــى أكث ــل إل ــى تص ــني حت ــه الس ــي و الفق الإمام
مــن الفقــه بمجموعــه، بــل ان الروايــات المشــتركة بيــن الفريقيــن 
تعــود  بحيــث  المضاميــن  بيــن  للتقــارب  أروع صــورة  تشــكل 
الروايــات المختلفــة قليلــة الحجــم و ضعيفــة الأثــر خصوصــاً علــى 

ــذا مجــال مطــول مــن الحديــث. ــد الفقهــي و له الصعي
▪خامساً: حول الأصول المختلف فيها )القياس(

و مــن مــوارد الاختــلاف الكبــرى، الاختــلاف حــول القيــاس 
ــا  ــرض له ــد تع ــا و ق ــلة و أمثاله ــح المرس ــان و المصال و الاستحس
الســيد الأســتاذ بــكل حكمــة و موضوعيــة و درســها بــكل عمــق، و 

ــن: ــن كبيرتي ــت حقيقتي ــته ان يثب ــلال دراس ــن خ ــتطاع م اس
الأولى: أصالة الموقف الإمامي.

الثانيــة: ان الهــوة بيــن الموقفيــن ليســت بهــذا البعــد الّــذي 
ــذي  ــد الّ ــى الح ــوة إل ــذه اله ــق ه ــد تضي ــل ق ــض ب ــوره البع يتص
ــات. ــض الاتجاه ــتوى بع ــى مس ــو عل ــا و ل ــا لفظي ــزاع فيه ــود الن يع

▪وهذا ما سنلاحظه فيما يلي:
ــي  ــه ف ــرع لأصل ــاواة ف ــو )مس ــه ه ــى ان تعريف ــى إل ــد انته وق
ــة حكمــه الشــرعي( و قــد أكــد ان هــذا التعريــف ليــس محــل  عل
الاعتــراض المعــروف علــى القيــاس و انمــا ينصــب الاعتــراض 
ــة  ــل الواقعي ــاس العل ــو )التم ــره، و ه ــم هج ــر ت ــف آخ ــى تعري عل

ــل( . ــق العق ــن طري ــرعية م ــكام الش للأح
ــة كأن  ــى انهــم أضافــوا شــروطا فــي تعريــف العل و قــد أكــد عل
تكــون وصفــا ظاهــرا، و منضبطــا و مناســباً و ان لا يكــون الوصــف 
قاصــراً علــى الأصــل، و بهــذه الشــروط قــد تضيــق شــقة الخــلاف.
ــى القيــاس و انمــا  ــا فهــو لا يصــدر حكمــه الســريع عل و مــن هن
ــدا  ــعب ج ــاس متش ــة القي ــول حجي ــث )ح ــى ان الحدي ــد عل يؤك
بتشــعب أقوالهــم و تباينهــا و طبيعــة البحــث تدعونــا إلــى ان نقــف 

منهــا موقفــا لا يخلــو مــن صبــر و أنــاة(.
وهــو يؤكــد علــى ان المنــع عــن العمــل انمــا ينصــب علــى قســم 
مــن أقســام القيــاس لا غيــر، فــان المســالك لمعرفــة العلــة ان 
ــلا شــك  ــي ف ــل قطع ــا دلي ــى اعتباره ــام عل ــت مقطوعــة أو ق كان
فــي الحجيــة، امــا إذا كانــت المســالك غيــر مقطوعــة فهــي التــي 
يخالفهــا الشــيعة ولــم تثبــت الأدلــة المطروحــة عليهــا للنقــد، 
وقــد ناقشــها دليــلا دليــلا لينتهــي إلــى أن جميــع مــا ذكــره مثبتــو 
القيــاس مــن الأدلــة لا تنهــض بإثبــات الحجيــة لــه فنبقــى نحــن و 
ــا. ــع بعدمه ــة كاف للقط ــي الحجي ــك ف ــه، و الش ــي حجيت ــك ف الش

ب: الاستحسان:
ــة، إذ  ــوث التقريبي ــع البح ــن أمت ــون م ــكاد يك ــا ي ــث هن و البح
يثبــت فيــه الأســتاذ ان الخــلاف فيــه يكاد ينعــدم فبعد اســتعراض 

تعاريفــه يصــل إلــى انهــا ترجــع إلــى أصــول أربعــة هــي:
الأول: ان الاستحســان هــو العمــل بأقــوى الدليليــن و لا خــلاف 

فيــه بيــن المذاهــب.
الثانــي: ان الاستحســان هــو العمــل بمــا يقتضيــه العــرف و حينئذ 
يكــون مــن صغريــات مســألة العــرف، و هــو لا يكــون حجــة إلاّ إذا 
امتــد إلــى عصــر المعصــوم و أقــر مــن قبلــه و حينئــذ يكــون مــن 

تطبيقــات كبــرى حجيــة الســنة.
الثالــث: الاستحســان الّــذي يرجــع إلــى الاســتصلاح و يأخــذ 

ــه. ــذ حكم حينئ
و  المجتهديــن،  لبعــض  نفســية  كحالــة  الاستحســان  الرابــع: 
ــى مــن يدعــون القطــع و لا يشــكل قاعــدة  ــه مقصــورة عل حجيت
ــورة  ــة المذك ــد ناقــش الأدل محــددة و أصــلاً كســائر الأصــول و ق

ــاً. ــا جميع ــع و أبطله ــم الراب ــذا القس ــة ه لحجي
ج: المصالح المرسلة:

و قــد اختلــف فــي حجيتهــا، فذهــب مالــك و أحمــد إلــى ان 
الاســتصلاح طريــق شــرعي لاســتنباط الحكــم فيمــا لا نــصّ فيــه 
ــلاً أساســياً فــي  ــره دلي ــه الطوفــي فاعتب ــى في ــاع، و غال و لا إجم
السياســات الدنيويــة و المعامــلات و قدّمــه علــى مــا يعارضــه مــن 
النصــوص عنــد تعــذر الجمــع، بينمــا ذهــب الشــافعي إلــى ان مــن 
اســتصلح فقــد شــرع كمن استحســن و الاســتصلاح كالاستحســان 

متابعــة للهــوى .
و بعــد اســتعراض الأقــوال و الأدلــة يخلــص الأســتاذ إلــى نتيجــة 

ــة هي: مهم

ــى  ــا ينــص عل ــح المرســلة مختلفــة، فبعضه )ان تعاريــف المصال
اســتفادة المصلحــة مــن النصــوص و القواعــد العامــة و مقتضــى 

هــذا النــوع مــن التعاريــف إلحاقهــا بالســنة
ــذي  ــل و الّ ــا بالعق ــر إدراكه ــر فينحص ــا الآخ ــى تعريفه ــا عل وام
ينبغــي ان يقــال عنهــا انهــا تختلــف مــن حيــث الحجيــة باختــلاف 
ذلــك الإدراك. و بهــذا يتضــح ان الشــيعة لا يقولــون بالمصالــح 

ــى ســبيل الجــزم . ــل عل ــى العق ــا إل ــا رجــع منه المرســلة إلاّ م
و هكــذا نجــد علــى هــذا المســتوى مــن البحــث ان التلاقــي بيــن 
الفريقيــن يتــم فــي هــذه المرحلــة أيضــاً و ان كان الاختــلاف 

ــق. ــخيص المصادي ــي تش ــاً ف ــق أحيان يتحق
ــلة  ــح المرس ــل بالمصال ــو أن العم ــا ه ــه هن ــذي أود ان أضيف والّ
امــر طبيعــي فــي حــدوده الطبيعيــة و ان الّــذي يتــم تطبيقــه فــي 
الدولــة الإســلامية مثــال علــى ذلــك، ذلــك ان المصالــح المنظــورة 
ــوم  ــى عم ــود إل ــي تع ــح الت ــة أو المصال ــح العام ــي المصال ــا ه هن
ــلة،  ــة المرس ــون بالمصلح ــا القائل ــر إليه ــي ينظ ــي الت ــراد و ه الاف
ــذي  ــي الّ ــى الحاكــم الشــرعي الول ــك فــإن الأمــر يعــود إل ومــع ذل
ــا  ــادة م ــدوره ع ــم ب ــة، والحاك ــح الأم ــة مصال ــه رعاي ــت إلي أوكل

ــورة. ــح المذك ــخيص المصال ــس لتش ــكل مجال يش
▪و الفــرق بيــن هــذا و مــا يبحــث عنــه فــي بحــث المصالــح 

المرســلة يتلخــص فــي امريــن:
ــن  ــة الذي ــرة العملي ــل الخب ــي و أه ــى الول ــر إل ــكال الأم الأول: إي
يستشــيرهم و عــدم الاقتصــار علــى النظــرة الفرديــة لهــذا الفقيــه 

ذاك. أو 
القائمــة علــى المصلحــة تبقــى موقتــة  الثانــي: ان الأحــكام 
بمقــدار قيــام المصلحــة و لا تشــكل فتــوى دائمــة كمــا هــو الحــال 

ــادة. ــاء ع ــدى الفقه ل
مجلــس  إيجــاد  علــى  الإســلامي  الدســتور  نــصّ  قــد  و   
لتشــخيص المصلحــة يقــوم علــى حــل الخــلاف بيــن مجلــس 
الشــورى الإســلامي و مجلــس صيانــة الدســتور كمــا يقــوم ابتــداء 
بتشــخيص المصالــح العامــة و تقديــم المشــورة للقائــد الولــي فــي 

مجــال إدارة شــئون الأمــة.
د: فتح الذرائع وسدها:

و الذريعــة: هــي )الوســيلة المفضيــة إلــى الأحــكام الخمســة( كمــا 
ينتهــي إليــه الأســتاذ و هــذا البحــث ليــس مــن مختصــات مذهــب 

دون آخــر.
فالفقــه الإمامــي يبحــث عــن مقدمــة الواجــب و مقدمــة الحــرام 
و رغــم الاختــلاف فــي النتائــج فــإن البحــث لا يعــد غريبــا علــى أي 
مذهــب إســلامي، و لــذا يقــول: »و الخلاصــة ان جــلّ مــن تعرفنــا 
عليهــم مــن الأصولييــن شــيعة و ســنة باســتثناء بعــض محققيهــم 
مــن المتأخريــن هــم مــن القائليــن بفتــح الذرائــع و ســدها و ان لــم 
يتفقــوا فــي حــدود مــا يأخــذون منهــا و مــا يتركــون«  و ان كان 
الســيد الأســتاذ يأخــذ عليهــم اعتبــار ذلــك أصــلا فــي مقابــل بقيــة 

الأصــول مــع انهــا لا تعــود كونهــا مــن صغريــات الســنة أو العقــل.
هـ العرف:

عند ما يتم تشخيص مجالات العرف و هي:
ــل  ــه مث ــصّ في ــا لا ن ــرعي فيم ــم ش ــه حك ــف من ــا يستكش 1- م
الاســتصناع، بــل مــا يستكشــف منــه أصــل مــن أصــول الفقــه 

كالاســتصحاب.
التــي أوكل  المفاهيــم  إليــه لتشــخيص بعــض  2- مــا يرجــع 

كالإســراف. تحديدهــا  للعــرف  الشــارع 
3- ما يستكشف منه مراد المتكلمين.

ــكل  ــرف لا يش ــح ان الع ــخيص يتوض ــذا التش ــم ه ــا يت ــد م عن
ــا  ــرار كم ــا بالإق ــنة ام ــى الس ــع إل ــه يرج ــول لأن ــن الأص ــلا م أص
ــن  ــا فــي المجالي ــق كم فــي المجــال الأول أو بتشــخيص المصادي
ــه. ــد ب ــلاف المعت ــال للخ ــى مج ــح لا يبق ــذا التوضي ــن و به الآخري
هــذه بعــض الأمثلــة ســقناها مــن مــا كتبه الســيد الأســتاذ الحكيم 
لنبــرز الــدور الرائــع الّــذي لعبتــه بحوثــه فــي مســألة التقريــب بيــن 
المذاهــب، و هنــاك أمثلــة أخــرى ســواء فــي هــذا الكتــاب أو فــي 

غيــره تؤكــد هــذه الحقيقــة.
والواقــع: ان فكــرة التقريــب بيــن المذاهــب و ان كانــت قــد 
طرحــت مؤخــرا كشــعار اجتماعــي لتحقيــق قــدر جيــد مــن 
ــرعيا  ــا ش ــكل واجب ــع يش ــي الواق ــه ف ــلامية، إلاّ ان ــدة الإس الوح
علــى كل الفقهــاء لتقصّــي الواقــع و الأصــول إلــى الحقيقــة بــروح 
موضوعيــة و التخلــص مــن كثيــر مــن ســوء الفهــم، و التهــم تطلــق 
علــى عواهنهــا لتضعيــف هــذا أو ذاك أو حتــى لتكفيــر بعــض 

ــر. ــر خطي ــو ام ــلمين و ه المس

▪تعريف بكتاب 

الأصول العامة للفقه المقارن 
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